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 عن مدى جواز اعتبار العام ل المع ین ب أجر ی ومى ب المجلس الاعل ى للاث ار م ن             –وزارة الثقافة   

م ن ق انون نظ ام الع املین الم دنیین          ) ٢٥(العاملین بمكاف اة ش املة ف ى تطبی ق حك م الم ادة              عداد  

  .بالدولة 

  

  

 ان المشرع وضع اصلا عام ا  ٩/٦/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى    

تعی ین  من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة مؤداه استحقاق العام ل عن د ال      ) ٢٥(بموجب المادة   

 فى الوظیفة بدایة الاجر المقرر لدرجتھا ، واستثناء من ھذا الاصل فان ھ عن د اع ادة تعی ین العام ل                   

فى وظیفة من مجموعة اخرى فى نفس درجتھ او ف ى درج ة اخ رى ی تم الاحتف اظ للعام ل ب الاجر                     

لمع ین علیھ ا   الذى كان یتقاضاه فى وظیفتھ السابقة اذا كان یزید على بدایة الاجر المقرر للوظیفة ا 

وذلك ب شرط ات صال الم دة ب ین الخدم ة ال سابقة واللاحق ة وب شرط ع دم تج اوز اج ر العام ل نھای ة                 

وان ھذا الاستثناء یشمل العاملین السابقین بالوحدات . مربوط الاجر المقرر للوظیفة المعین علیھا 

ملین المعین  ین بمكاف  أة الخاض عة لاحك  ام ق  انون نظ  ام الع  املین الم  دنیین بالدول  ة الم  شار الی  ھ والع  ا 

  .شاملة عند تعیینھم فى وظائف دائمة 

  

 ، والت ى ارت أت فی ھ    ٥/١١/٢٠٠٨واستعرضت الجمعیة العمومیة افتاءھا الصادر بجلسة       

الم شار  ) ٢٥(ان المحكمة الدستوریة العلیا حین ق ضت بع دم دس توریة الفق رة الاخی رة م ن الم ادة                    

لاجر ال  سابق للع  املین المعین  ین بمكاف  أة ش  املھ عن  د تعیی  نھم  والمتعلق  ة بقاع  دة الاحتف  اظ ب  ا–الیھ  ا 

 حددت الیوم التالى لنشر ھذا الحكم تاریخا لاعمال اثره على اس اس ان ھ لم ا ك ان        –بوظائف دائمة   

الم شار الیھ ا س یؤدى      ) ٢٥(اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم دس توریة الفق رة الاخی رة م ن الم ادة                

ك  ز القانونی  ة الت  ى اس  تقرت للع  املین ال  ذین اف  ادوا م  ن حكم  ھ ف  ان    ال  ى زعزع  ة الكثی  ر م  ن المرا 

  ا ـالمحكمة حفاظا منھا على ما استقر من ھذه المراكز القانونیة رأت اعمال الرخصة المخولة لھ

  

  



 

م ن قانونھ  ا وتحدی د ت اریخ اخ ر ل سریان حكمھ ا وھ و الی  وم        ) ٤٩(ب نص الفق رة الثالث ة م ن الم ادة      

  .التالى لنشره 

ن مقتضى ذل ك ان م ا ورد ف ى الحك م الم شار الی ھ لا ی ؤثر ف ى المراك ز القانونی ة           وحیث ا   

المستقرة قبل نشره ، بحیث یمتنع اعادة بحث مدى صحة تطبیق الفق رة المق ضى بع دم دس توریتھا       

على كل من استقر مركزه القانونى بصورة نھائیة قب ل الی وم الت الى لن شر ھ ذا الحك م ف ى الجری دة              

 ،ف  اذا ك  ان العام  ل ق  د اس  تفاد م  ن حك  م تل  ك الفق  رة المق  ضى بع  دم   ٢٨/١/٢٠٠٧خ الرس  میة بت  اری

 فانھ یمتنع اع ادة النظ ر ف ى    – سواء اكان التطبیق صحیحا ام خاطئا  –دستوریتھا قبل ھذا التاریخ     

تطبیق حك م الفق رة الم شار الیھ ا ف ى ت اریخ لاح ق           مركزه القانونى المستقر بصورة نھائیة ، اذ ان       

ضى ھذا الحكم یعنى اعادة النص الى الوجود بعد ان تم الغائھ بحكم الدس توریة الم شار                للعمل بمقت 

  .الیھ ، وھو ما یصطدم مع القاعدة الاصولیة التى تقضى بأن الساقط لا یعود 

وترتیب  ا عل  ى م  ا تق  دم ولم  ا ك  ان المعروض  ة حالت  ھ ع  ین عل  ى وظیف  ة دائم  ة م  ن الدرج  ة    

ل  ھ ب  الاجر ال  ذى ك  ان یتقاض  اه بالعق  د المؤق  ت قب  ل تعیین  ھ  واح  تفظ ٢٩/١/٢٠٠٢ال  سادسة بت  اریخ 

 وظل على ھذا الحال حت ى ت اریخ العم ل بحك م المحكم ة الدس توریة العلی ا            ١٨/١١/٢٠٠٢بتاریخ  

المشار الیھ ، فمن ثم فقد استقر مركزه القانونى قبل الحك م بع دم الدس توریة عل ى نح و یمتن ع مع ھ                      

الم  شار الیھ  ا المقت  ضى بع  دم   ) ٢٥(ی  رة م  ن الم  ادة   بح  ث م  دى ص  حة تطبی  ق حك  م الفق  رة الاخ    

 لدس توریتھا عل  ى حالت  ھ بع  د الحك  م بع  دم الدس توریة وان مقت  ضى ذل  ك ان المعروض  ة حالت  ھ یظ    

  .معاملا بما استقر علیھ مركزه القانونى ، ومن ثم فانھ یندرج فى عداد العاملین بمكافأة شاملة 

  

   )٨٦/٤/١٦٦١:  ملف رقم – ١٦/٨/٢٠١٠:  بتاریخ – ٤٨١: فتوى رقم ( 

  

  

  




